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الأمانة العامة: لا صحة لتحویل شرکات التمویل الذاتي إلی تمویل مرکزي

نخیل نیوز – متابعة

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الیوم الأربعاء، توضیحا بشأن الخطوات الحکومة بالإصلاحات الاقتصادیّة ودعم خزینة

الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، نافیة تحویل شرکات التمویل الذاتي إلی التمویل المرکزي

وقالت الأمانة  بیان تابعته "نخیل نیوز" "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تعلیقات وتفسیرات لخطوات

الحکومة بالإصلاحات الاقتصادیّة لدعم خزینة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، وتمکین الحکومة من تنفیذ التزاماتها لتقدیم

الخدمات التي وعدت بها أبناء شعبنا، وإقامة المشاریع التي توفر فرص العمل والقضاء  البطالة وإعادة توزیع الموارد

بعدالة للجمیع".

وأضافت، "البعض -للأسف-  یؤجج مشاعر بعض العاملین  الشرکات العامة بتفسیرات لقرارات الحکومة وإشاعات تخلو

من أیة مصداقیة لأهداف ومآرب معروفة"، مبینة أنه "لا صحة لتحویل شرکات التمویل الذاتي إلی تمویل مرکزي، هو تدلیس

ومغالطة، حیث إن الشرکات العامة کانت وما زالت  محکومة بقانون الشرکات العامة (رقم 22 لسنة 1997)، ولا یمکن إجراء أي

تغییر إلا بقانون یُشرعه مجلس النواب".

تسویة حسابات الشرکات العامة من 45% إلی 75%، فإنه یتم احتساب صا  وتابعت "أما ما یتعلق برفع نسبة الخزینة

أرباح الشرکة  بعد احتساب وتغطیة کل نفقات الشرکة بما فیها الرواتب والمخصصات والحوافز ولا تتأثر أي منها بزیادة حصة

الخزینة، ولابد من الإشارة إلی أن رفع نسبة حصة الخزینة سبق أن تم تطبیقه  الحکومات السابقة لدعم خزینة الدولة".

وأوضحت، أن "ما یشاع من إجراء رفع نسبة حصة الخزینة بقرار مجلس الوزراء الأخیر بتحویل الشرکات الرابحة إلی خاسرة،

فهذا غیر صحیح مطلقًا، ولا ینسجم مع البدیهیات المحاسبیة  احتساب ربحیة الشرکات وفق القانون، لأن تحدید ما إذا

کانت الشرکة رابحة أم لا، یتعلق بزیادة الإیرادات  النفقات، أما النسبة المعدّلة فتتعلق بتوزیع الربح القابل للتوزیع

وهو یشمل الشرکات الرابحة حصرًا ولا علاقة له بالإیرادات ولا بالنفقات، والشرکة الخاسرة أساسًا لا تدفع أرباحًا، بل تحصل

 منحة من الخزینة لتغطیة رواتب الموظفین ولیس العکس".

وأشارت الی أن " قرار مجلس الوزراء بتعدیل النسب یستند إلی المادة (11/خامسًا) من قانون الشرکات العامة رقم (22 لسنة

1997)، وهي صلاحیة صریحة لمجلس الوزراء نص علیها القانون".


